
الســجن للغنــوشي.. أيــن ســينتهي تنكيــل
قيــــــــس ســــــــعيد برمــــــــوز الديمقراطيــــــــة

التونسية؟
, مايو  | كتبه فريق التحرير

تتواصل سياسة التنكيل المتعمد بحق رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة الإسلامية،
الشيــخ راشــد الغنــوشي ( عامًــا)، وفــق قيــادات حزبــه، وآخــر حلقــات هــذا التنكيــل، صــدور حكــم

قضائي غيابي في حقه أمس الإثنين.

سنة سجن
ينص الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة بتــونس علــى ســجن الغنــوشي، عامًــا واحــدًا، مــع غرامــة
قيمتها ألف دينار ( دولارًا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف “الطواغيت”، وفق هيئة الدفاع،
وتعــود هــذه القضيــة إلى فبراير/شبــاط ، إذ تقــدم أحــد عنــاصر النقابــات الأمنيــة بشكــوى ضــد
الغنوشي، متهمًا إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت في أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ
يــة دون خــوف مــن الفقــر أو قــال رئيــس حركــة النهضة: “الفقيــد كــان شخصًــا منــاضلاً مــن أجــل الحر
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الحاكم أو طاغوت”.

وفــق الأمــني الــذي تقــدم بالشكايــة، فــإن الغنــوشي كــان يقصــد بكلمــة “طــاغوت”، القــوات الأمنيــة
كدت أن “كلمة الغنوشي في التأبين لم تتعرض بتاتًا لذكر والعسكرية، لكن هيئة محامي زعيم النهضة أ

الأمنيين لا تصريحًا ولا تلميحًا”.

سبق أن مثل زعيم النهضة أمام حاكم التحقيق على ذمة ما يُعرف بقضية
“الجهاز السري”

يــة للحــرس الــوطني وســبق أن مثــل زعيــم النهضــة، يــوم  أغســطس/آب ، أمــام الفرقــة المركز
بالعوينة (شمال العاصمة تونس)، لسماعه على خلفية هذه القضية، وتم إبقاؤه في حالة سراح، ولم

ير قاضي التحقيق حينها أي داع لإيقاف الغنوشي وإيداعه السجن.

يذكر أن الغنوشي لم يحضر جلسة المحاكمة رغم أنه في السجن، إذ سبق أن قرر مقاطعة كل جلسات
التحقيـق معـه، لأنـه يعتـبر القضـاء غـير مسـتقل والقضايا المرفوعـة ضـده “سياسـية ملفقـة”، وفـق مـا

كدته هيئة الدفاع في وقت سابق. أ

 قضايا
هذا الحكم لن يكون الأخير، فمن المتوقع أن تصدر أحكام أخرى في حق الغنوشي، ذلك أنه يحاكم في
 قضايـا أخـرى، منهـا القضيـة الـتي تقـدم بهـا نقـابي أمـني، ادعـى أنـه حصـل علـى تسـجيل للقـاء بين
الغنوشي وقيادات من “أنصار الشريعة”، الذي صنفته حكومة النهضة سنة  منظمة إرهابية،

ومثل الغنوشي قبل أسابيع أمام المحكمة على ذمة هذه القضية.

وعن تفاصيل هذه القضية الجديدة، فإن نقابي أمني زعم أنه أعطى هذا التسجيل لرؤسائه الأمنيين
ولم يحتفظ بنسخة، لكن رؤساءه أخفوا هذا التسجيل أو أتلفوه، ورغم غياب التسجيل المزعوم، فإن

النيابة ارتأت فتح تحقيق وقضية في الأمر.

ثالث القضايا التي يحاكم من أجلها الغنوشي، هي قضية البرلمان، وتتمثل تفاصيلها في عقد البرلمان
التــونسي جلســة علــى الإنترنــت لمناقشــة الإجــراءات الاســتثنائية الــتي أعلنهــا الرئيــس قيــس ســعيد
والمراسيم التي أصدرها في  مارس/آذار ، وخلال هذه الجلسة صوت النواب من مختلف
الكتل النيابية بالإجماع على إلغاء المراسيم الرئاسية وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد

بموجب البند  من الدستور.

واســتدعت وحــدة مكافحــة الإرهــاب التونســية بــأمر مــن قيــس ســعيد، الغنــوشي كرئيــس للبرلمــان إلى



جانب عدد من النواب الآخرين بتهمة التحريض على الفتنة التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام،
وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع في  أبريل/نيسان من العام ذاته، لكن المدعي العام أجلها إلى

موعد غير محدد.

جلسة انعقدت بدون علم المتهم المفترض ولا أسرته وبدون علم المحامين
أنفسهم وأصدرت حكما عجيبا بلا تهمة واضحة سوى كلمة لا لبس فيها
خلال موكب تأبين.. فضيحة أخرى للانقلاب في محاولة جديدة للتنكيل بـ

FreeGhannouchi#راشد_الغنوشي في معتقله!#غنوشي_لست_وحدك#
pic.twitter.com/6ZogjQhsM8

Meemmag) May 16, 2023@) مجلة ميم.. مِرآتنا —

تُعرف رابع القضايا بقضية “نماء”، حيث وجه النائب العام الاتهام لراشد الغنوشي على ذمة قضية
“جمعية نماء”، وهي منظمة تنموية غير حكومية، تم اتهامها بغسل الأموال وتلقي تمويل أجنبي

وتمويل الإرهاب.

و”نمـاء” جمعيـة تنمويـة غـير ربحيـة، تأسسـت في  مـارس/آذار ، تهـدف إلى “بعـث المشـاريع
الاقتصاديـــة المحدثـــة لمـــواطن الشغـــل، خاصـــة في المنـــاطق ذات الأولويـــة، ومساعـــدة العـــاطلين مـــن
أصــحاب الشهــادات الجامعيــة العليــا علــى بعــث مشــاريع اقتصاديــة وربــط العلاقــات والصلات مــع
ية تساعـد علـى الجمعيـات والهياكـل والمنظمـات ذات الصـلة، والمساهمـة في تقـديم خـدمات اسـتشار
تفعيــل المبــادرات الاقتصاديــة وبعــث المشــاريع الصــغرى”، بحســب مــا هــو منشــور في وثيقــة تأسيســها

بموقعها الإلكتروني.

فضلاً عن هذه القضايا، سبق أن مثل زعيم النهضة أمام حاكم التحقيق على ذمة ما يُعرف بقضية
“الجهاز السري”، التي يُتهم فيها الغنوشي بتكوين “جهاز سري” داخل وزارة الداخلية، يضم أمنيين

وقضاة، من أجل السيطرة على الدولة والتستر على بعض القضايا.

وتعرف القضية السادسة بقضية “شركة أنستالينغو”، التي أصدر بمقتضاها قاضي التحقيق الأول
بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة ، بطاقة إيداع بالسجن ضد الغنوشي، وشركة أنستالينغو

مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي بسوسة.

أطلقت سلطات سعيد في الأشهر الأخيرة حملة إيقافات استهدفت عددًا من
السياسيين المعارضين ورجال الأعمال وصحفيين ومحامين وقضاة لأسباب

مختلفة
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يــــن، تهــــم ارتكــــاب جرائــــم تتعلــــق بغســــل الأمــــوال في إطــــار وجهــــت إلى الغنــــوشي ومتهمين آخر
وفاق والاعتـداء المقصـود بـه تبـديل هيئـة الدولـة وحمـل السـكان علـى مواجهـة بعضهـم بعضًا وإثـارة
اله والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن
الدولة الخارجي، وذلك في محاولة للمس بسلامة التراب التونسي، حسب القانون المتعلق بمكافحة

الإرهاب ومنع غسل الأموال.

أمــا آخــر القضايــا في الــوقت الحــاليّ، فهــي الــتي تُعــرف بقضيــة “التســفير إلى بــؤر التــوتر”، وبــدأ القضــاء
العسكري التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية فاطمة المسدي في ديسمبر/كانون
الأول ، قبــل أن يحولهــا إلى القطــب القضــائي لمكافحــة الإرهــاب لوجــود مــدنيين بين المشتــكى

عليهم.

، سبتمبر/أيلول  وتم الاستماع للغنوشي، على خلفية هذه القضية في مناسبتين: الأولى في
ــاني مــن نفــس الســنة، وكلاهمــا أمــام القطــب القضــائي لمكافحــة ــوفمبر/تشرين الث ــة في  ن والثاني
كثر من  ساعة، قبل الإفراج عنه دون توجيه أي تهمة الإرهاب، وفي المناسبتين استمر التحقيق أ

له.

القاسـم المشـترك بين كـل هـذه القضايـا غيـاب أي دليـل يـدين الشيـخ راشـد الغنـوشي، ومـع ذلـك آلـة
قيس سعيد الأمنية والقضائية ما زالت تُلاحق رئيس البرلمان السابق، في مسعى منها لإذلاله وإلحاق

الأذى النفسي به، وفق قيادات حركة النهضة.



قضايا سياسية
كبر حزب في يعتقد الصحفي التونسي كريم البوعلي أن “الحكم الصادر بحق رئيس البرلمان الشرعي وأ
البلاد راشد الغنوشي سياسي بامتياز وهو نتيجة أوامر سياسية للقاضي الذي أصدره لأن الجرم غير

موجود أصلاً والتصريح الذي تم تأويله تعسفيًا لا يتضمن أي أدانة”.

ويرى البوعلي في حديثه لنون بوست “أن محاكمات الغنوشي وكل المعارضين هي تشفٍ وانتقام من
قيــس ســعيد شخصــيًا بهدف تصــفية الساحــة السياســية مــن قــادة المعارضــة في الشــا ومنــع أي
تحركـات احتجاجيـة كـبيرة كتلـك الـتي دأبـت حركـة “مواطنـون ضـد الانقلاب” وبعـدها جبهـة الخلاص

لتنظيمها”.

وأضــاف محدثنا “يهــدف ســعيد مــن خلال هــذه الإستراتيجيــة المتبعــة إلى أن يخلــو لــه الجــو وإرســاء
ير ية ينفذها وز دعائم نظامه القمعي البوليسي المنغلق على نفسه برؤى وتصورات استئصالية يسار

الداخلية كمال الفقيه الملقب بـ”ستالين””.



يؤكــد البــوعلي أن مــا يجــري لم يكــن مســتغربًا، قــائلاً في هــذا الشــأن: “لم يكــن مســار قيــس ســعيد
يــرة العــدل ليلــى جفــال مســتغربًا، فقد خــاض معــارك طاحنــة لتــدجين القضــاء والســيطرة عليــه ووز
يــن إلى مقصــلة التحقيــق تتــدخل في كــل كــبيرة وصــغيرة تهــم قضايــا المعــارضين وتواصــل إحالــة آخر

يز الصيد”. والتنكيل آخرهم عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين المحامي عبد العز

ــرز الشخصــيات السياســية الســجن ــداع إحــدى أب ــدورها، اعتــبرت جبهــة الخلاص المعارضــة أن “إي ب
بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها، يثبت من جهة أن السلطة لم تستطع
إثبـات أي أعمـال ماديـة مجرمـة في حـق رئيـس حركـة النهضـة وعمـوم السياسـيين الموقـوفين، وتقيـم
دليلاً إضافيًا من جهة أخرى على أن الاعتباط حل محل القانون في الحياة العامة، وأن لا أحد من

المعارضين مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من مصادرة حريته وال به في السجن”.

كثر من عشرين شخصية سياسية ونبهت الجبهة إلى أن “الحكم الصادر هذا اليوم يضاف إلى إيداع أ
بالسجن للشهر الثالث على التوالي، من دون حجة أو تبرير إلا كيل التهم جزافًا والانحراف بالسلطة

والقانون”.

واعتــبرت الجبهــة أن “ســياسة القمــع هــذه نتيجــة مبــاشرة للانقلاب علــى الدســتور والانفــراد بــالحكم
المطلـق، وهـي ملاذ السـلطة في وجـه إخفاقهـا في إدارة الشـأن الاقتصـادي وفشلهـا في معالجـة الأزمـة

المالية والاجتماعية الخانقة التي تجتازها البلاد”.

من المهم التذكير بأن الغنوشي ليس الوحيد الذي يُحاكم في تونس، إذ أطلقت سلطات قيس سعيد
في الأشهـــر الأخـــيرة حملـــة إيقافـــات اســـتهدفت عـــددًا مـــن السياســـيين المعـــارضين ورجـــال الأعمـــال
وصحفيين ومحامين وقضاة لأسباب مختلفة من أبرزها تهديد أمن الدولة على غرار رئيسي الوزراء

السابقين علي العريض وحمادي الجبالي.
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